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 الإهداء
بذل جهد السنين و ولم يفصح بها،  ،الذي تحمل هموم الحياة إلى -

العلم... والدي  إلىلأرتقي بها  ،سخياً وصاغ من الأيام سلالم
 طال الله في عمره وحفظه من كل سوء(أ)

كثرت الدعاء لي كلما نطقت، وخصها الله بالجنة أالشفاه التي  إلى -
 تحت قدميها... والدتي )اللهم اكتب لها العافية واحفظها لنا(

من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكرهم فؤادي أخوتي  إلى -
 وأخواتي 

 من وقفت معي في السراء والضراء ... )زوجتي( إلى -

 ثمرة فؤادي وأملي في الدنيا ... ولدي )حسن ومجتبى( إلى -

 أهدي جهدي المتواضع                              
 الباحث                                                                
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 انوعرفشكر 
 

سلم على أصلي و أشكر فضائل نعمه وتوفيقه، و أو  ،الىوتع هانسبحلله  أماواكر  سجد اجلالا أ
 .وصحبة الطبين الطاهرين ... وبعد اشرف المرسلين محمد وعلى آله

، القيسي( عمرانالدكتور )علي سعد  لأستاذي الفاضل انوالمتن انوالعرفأتوجه بوافر الشكر 
 أنالذي يعود له الفضل في اختياري لموضوع البحث، ولتفضله بقبول الشراف على الرسالة، إذ ك

لها الأثر البالغ في اخراج  أنللعلم في رفد البحث بمعلومات وتوجيهات قيمة، كومنهلاا كريماا ومعطاءا 
 تها النهائية.ر هذه الرسالة في صو 

لىمعهد العلمين للدراسات العليا، و عمادة  إلىجه في هذا المقام بشكري وتقديري واتو  ملاكه المتمثل  ا 
بالهيئة التدريسية التي تولت مهمة تدريس طلبة الدراسات العليا، ولما أبدوه من عناية ورعاية وحرص 

 ى العلمي للطلاب.على المستو 

لما  –أعضاء لجنة المناقشة  –وجزيل شكري وتقديري لأساتذتي الفاضل  يانامتنوأسجل عظيم 
سيضحون به من ثمين وقتهم لقراءة هذه الرسالة وتقييمها بقيم العارفين القادرين، وسيكون لكريم 

 ضاجها.أنملاحظاتهم القيمة وحسن توجيههم الفضل في 

جامعة  قانونالدكتور جعفر كاظم جبر عميد كلية ال إلىلمقام تقديم شكري الخاص ول يفوتني في هذا ا
، والدكتور وليد كاصد الزيدي، والدكتور سعد مظلوم العبدلي، وموظفي مكتبة معهد العلمين انميس

جامعة بغداد، وموظفي كلية الحقوق جامعة النهرين،  قانونللدراسات العليا، وموظفي مكتبة كلية ال
ولما بذلوه من جهد كبير ومساعدة  ،لما يحملوه من حسن الخلق انميسجامعة  قانونوموظفي كلية ال

 صادقة في توفير المصادر لأعداد هذه الرسالة.

الدكتور صالح  ولسيما، تخاباتنللاموظفي المفوضية العليا المستقلة  إلى والعرفانأتوجه بالشكر و 
ي، لما لمسته منهم من روح أخوية ولما ناكاظم، إبراهيم نوري، ياسر سامي، علي شلهم، علاء البيض

 .ناو تعبذلوه من 

وساعدني في إتمام هذه الرسالة  ،يد العون لكل دعا لي بالتوفيق ومد   يانوامتناقدم شكري  أنويسعدني 
                                                                                                           يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أنيجزيهم عني خير الجزاء، و  أنسال الله أو 

 الباحث
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 المستخلص

ي قانونهذه الدراسة موضوعا يعد من اهم المواضيع في واقعنا المعاصر ال وهو النظام ال تناولت
، ويتمثل الهدف من هذه الدراسة في الإحاطة الكاملة بالنظام للانتخاباتللمفوضية العليا المستقلة 

ذلك إبراز نقاط القوة والضعف في  إلىي للمفوضية الذي ينظم تشكيلها ويحدد نطاق عملها، إضافة قانونال
 للانتخابات رقمالعليا المستقلة  المفوضية قانوني، ومعرفة مدى مراعاة المشرع العراقي في قانوننظامها ال

هيئة دستورية مستقلة من عدمها، اذ تنعكس مهنية  بوصفهالستقلالية المفوضية  2019لسنة  31
التي تكون حديثة  البلدانخصوصا في  النتخابيةعلى مصداقية العملية  النتخابية دارةواستقلالية الإ

متمثلين بالأحزاب  النتخابيةيثق جميع الشركاء في العملية  أنالعهد في الديمقراطية، لذلك يجب 
مستقلة ومحايدة ومهنية وليس هناك تأثير من قبل السلطات  النتخابية دارةالسياسية والناخبين بكون الإ

ية قانون، وهذا الموضوع يتطلب عناية كبيرة من المشرع في وضع النصوص الالنتخابيةعلى سير العملية 
 النتخابيةالعملية  إدارةخبرة وكفاءة في  يتشكيل مجلس المفوضين من اشخاص مستقلين ذو  التي تعالج

بالمعايير  الستعانةي للمفوضية من خلال قانوناذ يتركز اهتمام دراستنا هذه حول اصلاح النظام ال
 النتخابيةالخدمات  قادرة على تقديم النتخابية دارةالعالمية المطبقة في تشكيل الهيئات المستقلة لتكون الإ

على درجة عالية من الجودة لما تتمتع به من مميزات تؤهلها من ذلك تتمثل بالستقلال المالي والإداري 
تشكيلات المفوضية  بيانووجود كوادر تتمتع بالكفاءة والخبرة والستقلال، وقد تضمنت هذه الدراسة 

ي لختصاصها وتحديد طبيعتها قانونالنظام ال شائها، ودراسةأني من قانونومعرفة الأساس الفلسفي وال
 بوصفهاية والية الرقابة عليها، وتبين هذه الدراسة مدى مراعاة المشرع العراقي لستقلالية المفوضية قانونال

مؤسسة دستورية مستقلة يتطلب تشكيلها الية خاصة تنسجم وعمل المفوضية فقد استنتجت هذه الدراسة 
الذي  ،المفوضية للاستقلال التام قانونبرزها هي عدم تكريس المشرع العراقي ا أنك ،العديد من النتائج

 النافذ. 2005نص عليه دستور جمهورية العراق لعام 
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